
    الشــرح الكبير

    بشرط الإجازة فإن لم يكن له إلا ابن واحد أعطى جميع المتروك على كل من القولين إن

أجاز فصار حاصل المعنى أنه إذا قال أوصيت له بضعف نصيب ابني هل هو بمنزلة قوله أعطوه

مثل نصيب ابني أو بمنزلة قوله أعطوه نصيب ابني ومثله معه وظاهر أن هذا الخلاف إنما يكون

عند تعدد الابن ولو حكما كما ذكرنا فإن اتحد فليس له إلا جميع ما تركه الميت ( و ) إن

أوصى له ( بمنافع عبد ) كخدمته فأخذه الموصى له ومات ( ورثت عن الموصى له ) إن بقي من

زمنها شيء وزمنها قد يحدد بوقت وقد يحدد بحياة العبد وقد يطلق فيحمل على حياة العبد

فتورث إلا أن يقوم دليل على أن المراد حياة الموصى له ( وإن حددها ) الموصي ( بزمن

فكالمستأجر ) بفتح الجيم أي كالعبد المستأجر يورث ما بقي من زمنها ولسيده بيعه إن بقي

من المدة كثلاثة أيام لا الجمعة ويجوز كسر الجيم فيفيد أن للموصى له أو وارثه إجارة ماله

من الخدمة ( فإن قتل ) العبد ( فللوارث ) له ( القصاص ) ممن قتله إن كان القاتل عبدا (

أو القيمة ) ولا كلام للموصى له لأن حقه إنما كان في خدمته وقد سقطت بالقتل وشبه في كون

الكلام لوارثه لا للموصى له قوله ( كأن جنى ) العبد على أحد فالكلام للوارث في إسلامه

وفدائه وبطلت الخدمة ( إلا أن يفديه المخدم ) بالفتح أو وارثه ( أو الوارث ) له ( ف )

لا تبطل و ( تستمر ) لما حددت له في المسألتين والحاصل أن الكلام أولا للوارث له فإن

أسلمه للمجني عليه بطلت ما لم يفده المخدم فإن فداه استمرت فإن تمت المدة قبل استيفاء

ما فداه به فإن دفع له سيده بقية الفداء أخذه وإلا أسلمه له وإن لم يسلمه الوارث للمجني

عليه استمرت خدمته أيضا لتمام المدة ( وهي ) أي الوصية بصحة أو مرض ( ومدبر إن كان )

التدبير ( بمرض ) مات منه كلاهما ( فيما علم ) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته

ولو بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول لأن

الصحيح قصده عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من

مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من مرضه
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